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  أثر النظام الانجلوسكسوني على القانون الفرنسي في مجال توجيه الأوامر القضائية

  للإدارة كضمانة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري
  

  *محمد علي الخلايلة 

  

  صـلخم
جيه بسلطة القضاء الإداري بتوتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على التطورات الحديثة في القانون الفرنسي فيما يتعلق 

الأوامر إلى الجهات الإدارية لإلزامها بتنفيذ الأحكام التي تصدر عنه وسلطته في استخدام التهديد المالي في مواجهتها في 
وقد بينت الدراسة أن القانون الفرنسي قد تأثر في هذا المجال بتجربة القانون الانجليزي . حالة الامتناع عن تنفيذ أحكامه

لسلطة منذ زمن بعيد، كما بينت أن لهذه التجربة دورا كبيرا في تنفيذ أحكام القضاء الإداري الذي يعترف للقضاء بهذه ا
وقد خلصت الدراسة إلى أنه لا شيء يمنع من . وزيادة الثقة في دور المحاكم الإدارية في حماية حقوق وحريات الأفراد

ن سوى مجموعة من الوسائل التقليدية كضمانات لتنفيذ تطبيق هذه التجربة في القانون الأردني الذي لا يتوافر فيه إلى الآ
  .الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا

  .النظام الأنجلوسكسوني، القانون الفرنسي، القضاء الإداري :الكلمات الدالة
  

  المقدمـة
  

لقد منح المشرع الفرنسي في السنوات الأخيرة القضاء 
إلى الجهات الإدارية الإداري سلطة توجيه الأوامر القضائية 

لإلزامها بتنفيذ الأحكام التي تصدر عنه، وسلطة استخدام 
أسلوب التهديد المالي في حالة امتناعها عن تنفيذ أحكامه، 
وكان لذلك الأثر الكبير في ضمان تنفيذ أحكام القضاء 

وهذه الدراسة هي محاولة . الإداري وزيادة الثقة فيه
التجربة ومدى إمكانية متواضعة لإلقاء الضوء على هذه 

تطبيقها في القانون الأردني، والتي تجسد حالة من التأثر 
بالنظام القانوني الأنجلوسكسوني الذي يعترف للقضاء منذ 

  .زمن بعيد بسلطة توجيه الأوامر إلى الإدارة
وفي حدود ما يعلم الباحث فإن هذا الموضوع لم يعالج من 

ربي فقد تناول هذا قبل الفقه الأردني، وعلى الصعيد الع
 )1(الموضوع كل من الدكتور يسرى العصار من مصر

وقدما عملين متميزين  )2(والدكتور مهند نوح من سوريا،
سيتم الاعتماد عليهما كمراجع هامة لهذه الدراسة، لكنهما لم 
يربطا بين هذا التطور في القانون الفرنسي وبين فكرة توجيه 

ي القانون الانجليزي، وهو ما الأوامر القضائية إلى الإدارة ف
حاول الباحث القيام به هنا بحكم إلمامه المتواضع بالتجربة 

كما أن هذه الدراسة  )3(الانجليزية في مجال القانون الإداري،
في " الجديدة"تناولت مدى إمكانية تطبيق التجربة الفرنسية 

  .القانون الأردني
في الذي ويستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوص

يقوم على دراسة الموضوع المطروح وجمع المعلومات 
المتعلقة به من التشريعات والأحكام والمراجع الفقهية ذات 
الصلة، كما يستخدم المنهج التحليلي لتحليل هذه المعلومات 
والوصول إلى نتائج يمكن أن تكون ذات فائدة، أضف إلى 

مة القانونية ذلك أن هذه الدراسة ستتضمن مقارنة بين الأنظ
ذات العلاقة كلما كان ذلك ضروريا لتحقيق الغاية من هذه 

  .الدراسة
لقد تم تقسيم موضوعات الدراسة إلى ثلاثة مباحث تناولت 

سلطة القضاء الانجلوسكسوني في توجيه : على التوالي
الأوامر للإدارة، ثم الاتجاه التقليدي للقضاء الإداري الفرنسي 

ارة ومبرراته، وأخيرا الاتجاه الحديث بعدم توجيه أوامر للإد
للقضاء الفرنسي في مسألة توجيه الأوامر للإدارة واستخدام 
التهديد المالي ضدها ومدى إمكانية الأخذ به في القانون 

  .الأردني
  

  المبحث الأول
  سلطة القضاء الانجلوسكسوني في توجيه الأوامر للإدارة

ل منهما لمحة يتكون هذا المبحث من مطلبين يتناول الأو
عامة عن القانون الإداري في بريطانيا باعتبار أن النظام 

تاريخ استلام البحـث. كلية الحقوق، جامعة مؤتة، الاردن ∗
 . 15/6/2011، وتاريخ قبوله 29/10/2010
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 القانوني هناك يمثل نموذجا للنظام القانوني الانجلوسكسوني،
أما المطلب الثاني فيتناول الأساس القانوني لسلطة القضاء 
الانجلوسكسوني في توجيه الأوامر القضائية للإدارة وأهم 

  .الانجليزي توجيهها للإدارة الأوامر التي يملك القضاء
  المطلب الأول

  لمحة عامة عن القانون الإداري في بريطانيا
يعني القانون الإداري في مدلوله الواسع مجموعة القواعد 
القانونية المتعلقة بالنشاط الإداري بغض النظر عن طبيعة تلك 
القواعد وما إذا كانت تتفق أو تختلف عن قواعد القانون 

في مدلوله الضيق فيعني مجموعة القواعد الخاص، أما 
القانونية التي تتعلق بالنشاط الإداري والتي تختلف وتتميز 

فالقانون الإداري  )4(.عن القواعد التي تحكم النشاط الخاص
بمدلوله الواسع يوجد في كل الدول المتمدنة التي يوجد فيها 

يا أجهزة إدارية، ولذا فهو موجود ومنذ زمن بعيد في بريطان
أما إذا نظرنا إلى . وغيرها من دول النظام الانجلوسكسوني

القانون الإداري من منظور ضيق فلا بد أن نسلم بأن هذا 
الفرع من فروع القانون قد تأخر كثيرا في تطوره في 
بريطانيا بالمقارنة مع التجربة الفرنسية القائمة على وجود 

  )5(.قضاء إداري مستقل
اء تأخر تطور القانون الإداري وثمة عاملان أساسيان ور

الأول هو  )6(في بريطانيا عنه في فرنسا، -بمدلوله الضيق  –
طبيعة القانون الإنجليزي وخصائصه التي حالت لعقود طويلة 
دون وجود تمايز واضح بين القانون العام والقانون الخاص، 
والثاني هو تلك الأفكار التي وردت في مؤلفات الفقيه 

 سيادة"وتفسيره لمبدأ ) Dicey(شهور دايسي الإنجليزي الم

على نحو يجعل من وجود قضاء  )the Rule of Law" (القانون
إداري مستقل عن القضاء العادي أمرا يتعارض مع جوهر 

  )7(.هذا المبدأ ومضمونه
فتاريخ القانون الإنجليزي والظروف التي مرت بها 

الاختلاف بريطانيا لم يساعدا على وجود حاله من التمايز و
بين القانون العام والخاص، فالقانون الإنجليزي يمتد لأكثر من 
خمسة عشر قرناً من التواصل ولم ينفصل عن ماضيه، كما 
أنه أنه لم يتأثر بالقانون الروماني الذي يقوم على أساس 
تقسيم قواعد القانون إلى قانون عام وقانون خاص تأثرا كبيراً 

وبالمقارنة  )8(.روبية الأخرىكما حصل في دول القارة الأو
في نشأة  همكان لها دور م 1789نجد أن الثورة الفرنسية عام 

القانون الإداري وتميزه عن القانون الخاص، فقبل ذلك 
التاريخ كانت المحاكم العادية تفصل في المنازعات سواء 
أكانت عادية أم إدارية، وبعد الثورة صدرت تشريعات منعت 

ن النظر في المنازعات الإدارية وانتهى المحاكم العادية م

الأمر إلى إنشاء قضاء إداري مستقل ساهم في تميز قواعد 
  )9(.القانون العام عن قواعد القانون الخاص

ومن جانب آخر فقد أنكر الفقيه الإنجليزي المشهور 
)Dicey ( أن يكون للقانون الإداري وجود في النظام القانوني

في رأيه  –ن وجود هذا القانون يمثل البريطاني على اعتبار أ
فهذا المبدأ يعني وفقاً له أن  )10(.خرقا لمبدأ سيادة القانون -

الجميع حكاما ومحكومين متساوون أمام القانون، وأنهم جميعا 
ومن هنا كان . يخضعون لذات المحاكم وهي المحاكم العادية

دايسي يعتقد أن القانون الإداري الذي يتضمن مجموعة من 
لقواعد القانونية التي تراعي خصوصية الإدارة ويؤدي ا

خلق محاكم مستقلة تتولى النظر في المنازعات  إلىبالنتيجة 
. التي تكون الإدارة طرفا فيها يشكل خرقا لمبدأ سيادة القانون

ووجهة النظر هذه التي تنكر فكرة القانون الإداري المستقل 
مستقلة عن المحاكم عن القانون العادي والمحاكم الإدارية ال

العادية جاءت نتيجة المقارنة التي كان يجريها دايسي في 
عصره مع الوضع في فرنسا آنذاك ونتيجة اختلاف التفسير 
الانجليزي لمبدأ الفصل بين السلطات عن التفسير الفرنسي 

ففي . الحاد لهذا المبدأ كما كان يراه رجال الثورة الفرنسية
لإداري كقانون مستقل يمر في تلك الفترة كان القانون ا

مراحله الأولى في فرنسا وبالفعل كانت التجربة الجديدة 
تجربة مرفوضة من قبل العديد من الفقهاء والفلاسفة وحتى 
الفرنسيين منهم لان الهم الأول لرجال الثورة الفرنسية كان 

ورغم أن . إبعاد المحاكم العادية عن التدخل في عمل الإدارة
سا تغير في مراحل لاحقة وأدخلت العديد من الوضع في فرن

الإصلاحات على القضاء الإداري وأصبح قادرا على حماية 
حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة الإدارة، إلا أن الصورة 
التي رسمها دايسي للقانون الإداري في فرنسا لم يكن من 
السهل تغييرها في مجتمع محافظ كالمجتمع الإنجليزي وبقي 

الصورة تأثيرها السلبي على تطور القانون الإداري حتى لتلك 
  )11(.نهاية النصف الأول من القرن الماضي

لقد حصلت تطورات في القانون الإداري في بريطانيا 
باتجاه النموذج الفرنسي منذ بدايات النصف الثاني من القرن 

فمنذ  )12(.العشرين ربما لا يتسع المقام للحديث عنها تفصيلا
ت صدرت في بريطانيا العديد من التشريعات التي ذلك الوق

ساهمت في تطوير القانون الإداري منذ قانون مسؤولية التاج 
قواعد الإجراءات "وحتى صدور ما يسمى  1947سنة 
والتي تضمنت العديد من القواعد الخاصة  2000عام " المدنية

وعلى الصعيدين الفقهي والقضائي . بدعوى تجاوز السلطة
السنوات الأخيرة الأصوات التي تنادي بقانون  تعالت في

  .إداري مستقل ومتطور على غرار التجربة الفرنسية
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الذي وجدناه ضروريا  -بقي أن نشير في هذا الإيجاز 
لإعطاء القارئ الكريم فكره عامة عن القانون الإداري في 

إلى الجهة القضائية المعنية بشكل مباشر بنظر  -بريطانيا 
 the High(دارية هناك هي محكمة العدل العليا المنازعات الإ

Court of Justice .(فهذه المحكمة تتكون من ثلاث دوائر :
Chancery Division  وتختص بالنظر في كافة الدعاوى

المتعلقة بإدارة التركات والوصايا المتعلقة بالصغار ومسائل 
وتختص  Family Division، ...الشركات والرهون والعقود

 ...ر في كافة الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصيةبالنظ
وهذه تختص بالنظر في كافة  Queen’s Bench Divisionو

  )13(.الدعاوى المرفوعة في مواجهة الإدارة
  المطلب الثاني

الأساس القانوني لسلطة القضاء الانجليزي في توجيه 
  الأوامر للإدارة وتصنيفاتها

ة الفرنسية قد فسروا مبدأ لقد أشرنا للتو إلى أن رجال الثور
حالت لسنوات طويلة دون " حادة"الفصل بين السلطات بطريقة 

تدخل المحاكم في عمل الإدارة، وهو ما سنتحدث عنه تفصيلا 
أما في بريطانيا فقد أعطى . في المبحث الثاني من هذه الدراسة

لهذا المبدأ القضاء هناك ومنذ زمن " المرن" يالتفسير الإنجليز
  .لطة توجيه الأوامر للإدارة لضمان التزامها بالقانونبعيد س

وتجد سلطة القضاء الانجليزي في توجيه الأوامر 
القضائية للإدارة أساسها القانوني في قواعد ومبادئ القانون 

والتي تعطي المحاكم هناك سلطات ) Common Law(العام 
وليس في النصوص التشريعية واسعة في مواجهة الإدارة 

رة التي يمكن أن نجدها في القانون الفرنسي وفي غيره المباش
فالمحاكم الانجليزية يمكن أن . من الأنظمة القانونية اللاتينية

تتدخل دائما وتصدر للإدارة الأوامر من أجل ضمان التزامها 
وذلك استنادا وعدم انتهاك حقوق وحريات الأفراد بالقانون 

القانون "ي روح إلى دورها الدستوري التقليدي المترسخ ف
في حماية هذه الحقوق والحريات حتى لو لم يكن هنالك " العام

ويعبر أحد الفقهاء . نصوص تشريعية صريحة في هذا السياق
  :الإنجليز عن هذا الأمر بقوله

"… the English courts may interfere in such cases 

relying on their constitutional role to protect citizens’ rights 

against illegal administrative actions".(14) 
وتصنف الأوامر القضائية التي تملك المحاكم الانجليزية 
توجيهها إلى الإدارة إلى مجموعتين، تسمى الأولى تدابير أو 

وتشمل أمر الإحضار، أمر رفع اليد، أمر  مالعا نأوامر القانو
فتشتمل تدبيرين  ةثانيالمنع وأمر الامتثال، أما المجموعة ال
الخاص وهما الحكم  نيستعملان أصلا في نطاق دعاوى القانو

  )15(.التقريري والأمر الزجري
وفي سياق المجموعة الأولى فقد بدأ استعمال لأمر 

في عهد الملك ادوارد الأول وكان ) Habeas Corpus(الإحضار 
مجرد أمر يوجه من المحكمة لجلب الأشخاص الذين يكون 

م ضروريا أمامها من اجل محاكمتهم، ثم أصبح فيما حضوره
بعد في متناول الأفراد العاديين على شكل أمر قضائي يوجه 
من المحكمة إلى أي مسئول لإحضار المستدعي أمام المحكمة 

ومن  )16(.والنظر في قضيته وإنقاذه من اعتقال لا يقره القانون
يا توقيف أبرز الحالات التي يصدر بشأنها أمر الإحضار قضا

الأشخاص بصورة غير مشروعة، وحالات احتجاز الأشخاص 
الذين يدخلون البلاد بصورة غير مشروعة، ولغايات إطلاق 
سراح الأشخاص المحتجزين في مستشفيات الأمراض 

ومن التطبيقات القضائية لأمر الإحضار أن  )17(.العقلية
موظفا يعمل في  1947السلطات العسكرية اعتقلت في عام 

البنوك قي بريطانيا وأخذته من منزله في منتصف الليل  احد
وعندما وصل الأمر إلى السيد رئيس محكمة مجلس الملك 

طلب من وزير الحربية ) دائرة الطعون في المحكمة العليا(
إبداء السبب أو المبرر لهذا الإجراء ولما عجز عن ذلك اصدر 

مة وبعد القاضي أمرا بإحضار موظف البنك للمثول أمام المحك
  )18(.الاستماع إليه غادر قاعة المحكمة حرا

والذي أصبح يعرف اليوم ) Certiorari(أما أمر رفع اليد 
في بريطانيا ومنذ صدور قواعد الإجراءات المدنية عام 

" إلغاء"فهو يقابل ) Quashing Order(بأمر الإلغاء  2000
ويصدر . القرار المطعون فيه في القانون الإداري الفرنسي

عن دائرة الطعون في المحكمة العليا وهي بصدد بسط رقابتها 
على أي قرار من قرارات الجهات الإدارية بما في ذلك 
المحاكم الخاصة بالإدارة، بحيث تفحص المحكمة القرار محل 
الطعن فإن وجدته معيبا أصدرت أمرا بإلغائه، وذلك بناء 

يها والمجالات التي يستعمل ف )19(.على طلب صاحب الشأن
أمر رفع اليد تشبه إلى حد بعيد تلك المجالات التي يتم فيها 
إلغاء القرار الإداري في القانون الفرنسي ومن أهمها تجاوز 
الجهة الإدارية لحدود الاختصاص، كإلغاء المحكمة لقرار 
إحدى السلطات الإدارية التي سمحت بموجبه فتح إحدى دور 

. ممنوع بنص القانونالسينما في يوم الأحد في حين أن ذلك 
ومن هذه المجالات أيضا مخالفة الإدارة لمبادئ العدالة 
الطبيعية وعدم التحيز، كوجود مصلحة خاصة لمن اتخذ 
القرار أو شارك في اتخاذه، وعليه فقد صدر أمر رفع اليد 
بناء على طلب احد دافعي الضرائب المحلية لإلغاء قرار تم 

وقد كان من بين  بموجبه إعطاء رخصة بمخطط تنظيمي
لصالح إعطاء الرخصة  اأعضاء المجلس المحلي الذين صوتو
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عضو له مصلحة مالية في تطوير العقار الذي أعطيت 
  )20(.الرخصة بشأنه

) Prohibition(التدبير الثالث في هذا السياق هو أمر المنع 
يستعمل وكان ، )Prohibiting Order(والذي يعرف الآن باسم 

المحاكم الدنيا من تجاوز حدود اختصاصها ثم في البداية لمنع 
أصبح فيما بعد أمرا قضائيا للرقابة على قرارات الإدارة 

والفرق  .العامة والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي
بين هذا الأمر وأمر رفع اليد الذي تحدثنا عنه للتو أن المنع 

ر يتم اللجوء إليه في مرحلة مبكرة من مراحل اتخاذ القرا
" التقليدي"الإداري، وهو أمر غير جائز وفقا للتفسير الفرنسي 

والمجال الأبرز لهذا الأمر . لمبدأ الفصل بين السلطات
القضائي هو مسألة تجاوز السلطة، فإذا دلت المؤشرات على 
أن الجهة الإدارية المدعى عليها تتجه نحو تجاوز حدود 

ا اتخاذ قرار سلطاتها بتناولها مسائل سوف يكون من نتيجته
نهائي معيب ومصيره الإلغاء عن طريق أمر رفع اليد فإن 
أمر المنع يتعين إصداره في مثل هذه الحالة لمنع هذه الجهة 

ورغم أن الأثر المترتب على . من تجاوز حدود اختصاصها
أمر المنع هو تقريبا نفس الأثر المترتب على أمر رفع اليد 

المنع يحول دون اتخاذ  لكن ما يبرر وجود الأمرين أن أمر
القرار الإداري أصلا بما يختصر من إجراءات التقاضي 
ويمثل حالة من كسب الوقت بالنسبة للمدعي الذي لا يحتاج 

 )21(.الانتظار حتى يصدر القرار ثم يطالب القضاء بإلغائه
ومن التطبيقات القضائية لهذا الأمر قضية جمعية سائقي 

فربول، حيث أصدرت السيارات الصغيرة ضد بلدية لي
المحكمة أمر منع يحول بين السلطة المحلية وبين تنفيذ 
توصيتها بشأن زيادة عدد الرخص السيارات الصغيرة دون 
الاستماع إلى الجمعية المشار إليها بصفتها ممثله لأصحاب 

وفي مناسبة أخرى  .هذه السيارات الموجودة في ميدان العمل
طن انجليزي يملك قررت المحكمة وبناء على طلب موا

رخصة تلفاز إصدار أمر لمنع الإدارة من إعطاء المزيد من 
  )22(.التراخيص لعرض أفلام فاحشة ومخلة بالآداب العامة

الأمر الرابع من أوامر القانون العام هو أمر الامتثال 
)Mandamus ( أو ما يسمى اليومMandatory Order –  وهذا

نا فهو الأمر القضائي الأمر له أهمية خاصة بالنسبة لنا ه
الذي يمكن بموجبه للقضاء الإنجليزي أن يأمر الإدارة بالقيام 
بعمل معين، ومن بين ذلك الالتزام بتنفيذ أحكام المحاكم، وهو 
ما أخذ به المشرع الفرنسي في السنوات الأخيرة ومنذ صدور 

لقد . الخاص بالأوامر القضائية كما سنرى لاحقا 1995قانون 
مر يستعمل من قبل العاهل البريطاني ليأمر كان هذا الأ

مرؤوسيه بالقيام بتنفيذ واجباتهم، ثم أصبح فيما بعد أمرا 

المحكمة لتأمر الجهات الإدارية القيام  هقضائيا تستعمل
 Baggوقد بدأ تطبيق هذا الأمر منذ قضية. بالواجبات العامة

عندما صدر أمر من المحكمة أعيد بموجبه  1615سنة 
إلى عمله كعضو في مجلس بلدية بلايموث بعد أن المدعي 

  )23(.قرر المجلس دون وجه حق تجريده من هذه العضوية
وأمر الامتثال هو أمر قضائي يصدر بناء على طلب 
صاحب الشأن من أجل القيام بعمل معين، ومعناه الحرفي 

، ويصدر باسم التاج عن دائرة الطعون في المحكمة "نأمر"
كمة سلطة تقديرية في أن تصدر أو لا العليا، وتملك المح

وأكثر حالات استعماله تكون في . تصدر مثل هذا الأمر
مواجهة السلطات العامة لإجبارها على القيام بواجبها القانوني 

وكثيرا ما يتم طلب استصدار أمر . الذي امتنعت عن القيام به
رفع اليد وأمر الامتثال في آن معاً، حيث يصدر أمر رفع اليد 

ن أجل إلغاء التصرف الإداري غير المشروع وبنفس الوقت م
تصدر المحكمة أمر الامتثال من أجل تكليف الإدارة 

ومن . بالانصياع لحكم المحكمة واتخاذ قرار آخر مشروع
تطبيقات هذا الأمر أنه يصدر لإجبار السلطات المحلية على 

ع القيام بواجباتها القانونية عندما ترفض على نحو غير مشرو
إعطاء إذن أو ترخيص، ويصدر في مواجهة سلطات الشرطة 

اللازمة لحماية القانون  تلإجبارها على اتخاذ الإجراءا
والنظام في مواجهة لعب القمار والمراهنات غير المشروعة، 
ويصدر في مواجهة المحاكم الخاصة بالإدارة لإجبارها على 

ون ذلك إبداء الأسباب الموجبة لاتخاذ قراراتها عندما يك
  )24(.مطلوبا بنص القانون

وبالانتقال إلى أوامر أو تدابير القانون الخاص فقد ذكرنا 
والأمر ) Declaration(أنها تشمل كل من الحكم التقريري 

وهما يركزان بشكل أساسي على ) Injunction(الزجري 
ففي الحكم التقريري تبين المحكمة . حقوق وحريات الأفراد

لمسألة المطروحة عليها دون أن يرتبط الرأي القانوني في ا
ذلك بمؤيد جزائي موجه ضد المدعى عليه، فالحكم التقريري 

ولا يعتبر ) أمر الإلغاء(لا يلغي القرار كما يفعل أمر رفع اليد 
. وسيلة منع كأمر المنع ولا يأمر بعمل شيء كأمر الامتثال

ومع ذلك يمثل الحكم التقريري حكما قضائيا يتمتع بحجية 
لشيء المقضي به ويشكل سابقة قضائية ملزمة بحيث لا ا

فالحكم التقريري . يكون للقرارات المخالفة له أي اثر قانوني
الذي يتضمن بأن القرار الذي تم اتخاذه أو الذي سوف يتم 
اتخاذه غير مسموح به قانونا نظرا لعدم الاختصاص مثلا 

للمطالبة يمكن المدعي بالاستناد إليه من إقامة دعوى عادية 
كما يستطيع تجاهل قرار الإدارة , بحماية حقه المعتدى عليه

الذي أعلن الحكم التقريري بطلانه دون أن يتعرض للمساءلة 
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القانونية، وإذا كان القرار الإداري محل الطعن أنهى خدماته 
يستطيع الإصرار على انه مازال يحتفظ بمركزه الوظيفي 

  )25(.وهكذا.. .استنادا إلى هذا الحكم التقريري
ويذكرنا الحكم التقريري بهذا المعنى بالحكم التقريري كإحدى 

فإلى . صور الرقابة على دستورية القوانين في القانون الأمريكي
جانب الدفع بعدم الدستورية والأمر القضائي بالمنع تملك المحاكم 
الأمريكية في رقابتها على دستورية القوانين النظر في الطلبات 

دم إليها لإعلان مدى دستورية أو عدم دستورية قانون ما، التي تق
ويتوجب على الجهة المخولة بتطبيق ذلك القانون في مثل هذه 
الحالة التريث إلى حين أن تفصل المحكمة في الطلب المقدم إليها 
بحيث لا يجوز لها تطبيق القانون محل الاعتراض إذا تم 

  )26(.الإعلان عن عدم دستوريته
الزجري فقد كان يستعمل في نطاق القانون  أما الأمر

الخاص من أجل منع القيام بأي عمل غير قانوني سواء أكان 
ذلك العمل يقع ضمن نطاق المسؤولية التقصيرية أم يشكل 

تعاقدية، وجزاء مخالفته هي توقيع عقوبة  تخرقاً لالتزاما
وفي . السجن بحق المخالف وربما الحجز على ممتلكاته

أصبح من الممكن استخدام هذا الأمر في نطاق  مراحل لاحقه
القانون الإداري، بحيث يمكن أن تصدره المحكمة في مواجهة 

 -ما عدا التاج ومستخدميه  -كافة السلطات العامة الإدارية 
وذلك لمنعها من اتخاذ قرارات أو القيام بأي أعمال غير 

  )27(.مشروعة
نذ زمن وخلاصة القول أن القانون الانجليزي يسمح وم

بعيد للقضاء بتوجيه أوامر للإدارة باعتبار أن ذلك جزء لا 
يتجزأ من عمل المحاكم ودورها في حماية الحقوق والحريات 
العامة، ولم يعد هذا النهج يوما من الأيام أمرا مناقضا أو 

الانجليز  همتعارضا مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي فهم
ى وجود وظائف ثلاث على أنه الفصل المرن الذي يقوم عل

للدولة تقوم عليها وتتولاها سلطات ثلاث تتعاون فيما بينها 
وتمارس نوعا من الرقابة المتبادلة والتي تسهم بالنتيجة في 

  .حماية مبدأ سيادة القانون والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد
  

  المبحث الثاني
الاتجاه التقليدي للقضاء الإداري الفرنسي في عدم توجيه 

  أوامر للإدارة ومبرراته
لقد كان الاتجاه السائد في فرنسا ولسنوات طويلة أن 
القضاء لا يمكنه توجيه الأوامر إلى الإدارة وذلك استنادا إلى 

وفي مراحل . لفهم السائد هناك لمبدأ الفصل بين السلطاتا
من شأنه أن يفرغ  هلاحقه أدرك الفرنسيون أن هذا الاتجا

من مضمونها  نفي كثير من الأحيا أحكام القضاء الإداري

وبخاصة في تلك الحالات التي تمتنع فيها الإدارة أو تتحايل 
وسنتناول في هذا المبحث ماهية . على تنفيذ هذه الأحكام

الأمر القضائي وخصائصه، موقف المشرع والقضاء من هذا 
  .المبدأ، وموقف الفقه منه

  المطلب الأول
  ماهية الأمر القضائي وخصائصه

عني الأمر القضائي في الإطار الذي تبحث فيه هذه ي
الدراسة ذلك الطلب الذي يصدر عن القاضي الإداري إلى 

وتحديدا هنا الجهة الإدارية المدعى  –أحد أطراف النزاع 
لاتخاذ سلوك معين يتمثل بالقيام بعمل أو الامتناع  -عليها 

. عنه أو الامتناع عن إنجازه إذا كان في طور التحضير
معنى ذلك أن الأمر القضائي يقتصر على الحالة التي يطلب و

فيها القاضي الإداري من الإدارة أن تتخذ وضعا محددا ولا 
يتسع إلى أكثر من ذلك إلى الحد الذي يمكن معه للقاضي 

 )28(.محل الإدارة ويتخذ القرار بدلا منها الإداري أن يحل
م خصائصه ومن هذا التحديد لمفهوم الأمر القضائي تبرز أه

  )29(:والتي تتلخص في النقاط الثلاث التالية
الأمر الذي يصدر عن القاضي الإداري لا يمكن : أولا

اعتباره قرارا إداريا لأنه يصدر عن جهة قضائية ولأنه 
يرتبط بموضوع النزاع الذي صدر بشـأنه الحكم الذي 

  .امتنعت أو تلكأت الإدارة في تنفيذه
القاضي الإداري هو طلب  الأمر الذي يصدر عن: ثانيا

مقترن بالجزاء، فهو ليس مجرد رجاء من القاضي الإداري 
إلى أطراف النزاع أو استشارة مقدمة لهم، لكنه التزام يضعه 

لكن هذا لا . القاضي على عاتقهم ويقرنه بالجزاءات اللازمة
يعني أن القاضي يأخذ على عاتقه مسألة تنفيذ الحكم لان ذلك 

ي نطاق القضاء المدني ولا في نطاق القضاء ليس مقبولا لا ف
الإداري، فالقاضي عندما يمارس هذه السلطة، إنما يخلق 
التزاماً يتمثل في ضرورة تنفيذ ما يطلبه من الإدارة تحت 

  .طائلة الجزاء المترتب على مخالفة هذا الالتزام
يختلف الأمر الذي يصدر عن القاضي الإداري عن : ثالثا

كن يحكم به في مواجهة الإدارة، فالحكم التعويض الذي يم
على الإدارة بدفع مبلغ من المال نتيجة ما سببته من ضرر 
للمدعي لا يشكل أمرا مرسلا إلى الإدارة، وإنما يبقى مجرد 
وسيلة قانونية لاقتضاء المدعي لحقوقه المحكوم بها في 

 .مواجهة الإدارة
  المطلب الثاني

مبدأ حظر توجيه  موقف المشرع والقضاء الفرنسي من
  أوامر إلى الإدارة وحظر الحلول محلها
كان زعماء  1789حينما قامت الثورة الفرنسية في عام 
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تطبيق الإصلاحات  الثورة يخشون من أن تعيق المحاكم
السياسية والاجتماعية التي جاءوا بها مما دفعهم إلى تبني 
مفهوم جامد لمبدأ الفصل بين السلطات يحول دون تدخل 

وقد . حاكم في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيهاالم
والذي  1790أب أغسطس  24-16تجسد ذلك في قانون 
، "يكدروا حسن سير العمل في الإدارة"حظر على القضاة أن 

والذي نص على الفصل  1791كما تجسد في دستور عام 
وكان البديل عن تدخل  )30(.المطلق بين القضاء والإدارة

أصبحت الإدارة ذاتها تفصل في المنازعات التي المحاكم أن 
تكون هي طرفا فيها، وبالنظر إلى الانتقادات التي وجهت 
لهذا النهج أنشا نابليون في العام الثامن من الثورة مجلس 
الدولة والذي أستطاع أن يوفق بين مقتضيات المصلحة العامة 

ين ومصالح الأفراد واكتسب بذلك ثقة الإدارة وثقة المتقاض
حتى تم منحه سلطة البت النهائي في المنازعات الإدارية 

  )31(.1872مايو  24بمقتضى قانون 
واستمر القضاء الإداري الفرنسي يطبق سياسة قضائية 
تتسم بالمرونة وتراعي الاعتبارات العملية، ومن مظاهر هذه 
السياسة عدم مغالاته في ممارسة صلاحياته بالرقابة على 

ى نحو يمكن أن يثير حساسيتها ضده، كما أعمال الإدارة عل
تنازل بمحض إرادته عن بعض سلطاته ومن بينها سلطته في 

أو بالامتناع عن  توجيه أوامر إلى جهة الإدارة للقيام بعمل
لازما لتنفيذ حكمه، بالرغم من أن ذلك يعد  عمل إذا كان هذا

جزءا من العمل القضائي كما رأينا في النظام القانوني 
كما ربط المجلس بين قاعدة حظر توجيه أوامر . ليزيالانج

إلى الإدارة وقاعدة حظر الحلول محلها على الرغم من 
اختلاف أساس كل منهما، فالقاعدة الأولى تستند إلى السياسة 
القضائية ذات الطابع العملي للقضاء الإداري، في حين تجد 

وقد . القاعدة الثانية سندا لها في مبدأ الفصل بين السلطات
اعتبر القضاء الإداري الفرنسي هذا الأمر من النظام العام 

ولذا فقد رفض  )32(باعتباره يتعلق بموضوع الاختصاص،
مجلس الدولة في إحدى المناسبات قبول طلب المدعي إصدار 
أمر إلى الإدارة لقبوله في مؤسسة تعليمية، كما رفض إصدار 

، ورفض توجيه أمر إلى الإدارة لإعادة المدعي إلى وظيفته
أمر إلى العمدة لتأمين السكينة العامة في المنطقة المسئول 

  )33(.عنها
  المطلب الثالث

موقف الفقه من مبدأ حظر توجيه أوامر إلى الإدارة وحظر 
  الحلول محلها

لقد تباينت آراء الفقه الفرنسي حول مدى إمكانية توجيه 
تأييد  القضاء الإداري أوامر للإدارة، فهنالك من ذهب إلى

النهج الذي سار عليه القضاء الإداري في الربط بين قاعدة 
حظر حلول القاضي محل الإدارة وقاعدة حظر توجيه أوامر 
إليه وأسند القاعدتين معاً إلى مبدأ الفصل بين السلطات كما تم 
تفسيره من رجال الثورة الفرنسية، وهنالك من رأى ضرورة 

القضاء الإداري في  الفصل بين القاعدتين منتقدا سياسة
الامتناع عن توجيه أوامر إلى الجهات الإدارية على اعتبار 
أن هذا أمر ضروري لتنفيذ الحكم الصادر عن القاضي 

من مبدأ  فأنصار الاتجاه الأول يرون أن كلاً )34(.الإداري
حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة ومبدأ 

في القاعدة التي تقول أن  حظر حلوله محلها يجدان أساسهما
القاضي يقضي ولا يدير وهو نتيجة من النتائج التي تترتب 
على مبدأ الفصل بين السلطات، معتبرين في الوقت ذاته أن 
توقيع غرامة تهديديه في مواجهة الإدارة يتضمن أمرا من 

  )35(.القاضي إليها وهو ما يخرج عن نطاق سلطته
ع بداية القرن العشرين أما الاتجاه الثاني والذي ظهر م

فيرى أنصاره ضرورة إعادة النظر في مسألة الفصل المطلق 
بين القضاء والإدارة والذي ظهر بالاستناد إليه مبدأ حظر 
توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة ومبدأ حظر 
حلوله محلها وذلك لحل مشكلة تأخر وأحيانا امتناع الإدارة 

وقد تعددت الحجج التي  )36(.الإداري عن تنفيذ أحكام القضاء
استند إليها أنصار هذا الاتجاه والتي يمكن بالمجمل ردها إلى 
نقطتين أساسيتين، الأولى ضرورة الفصل بين قاعدة حظر 
حلول القاضي الإداري محل الإدارة وقاعدة حظر توجيه 
أوامر إليها والإبقاء على القاعدة الأولى فقط باعتبارها نتيجة 

ة ومنطقية لمبدأ الفصل بين السلطات، والثانية ضرورة طبيعي
انتهاج سياسة جديدة تسمح بإصدار أوامر إلى الجهات 

من أجل تنفيذ أحكام  ةالإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازم
  )37(.القضاء الإداري وعدم الاكتفاء بالوسائل التقليدية

جي ومن الفقهاء الأوائل الذين تبنوا هذا النهج بارتلمي ودو
وفي مرحلة لاحقة انتقد الفقيه الكبير ريفيرو بشدة . وجيز

موقف القضاء الإداري التقليدي، وتصور في مقال له نشر 
حواراً يدور بينه وبين رجل بسيط قدم إلى فرنسا  1962عام 

لدراسة نظام مجلس الدولة ثم فوجئ بأن نظام القضاء 
ه من حماية الإداري الذي كان يعتقد انه نظام مثالي بما يوفر

لحقوق الأفراد وحرياتهم هو في حقيقة الأمر مجرد من 
لأداء رسالته على النحو الأكمل  ةالوسائل الضرورية اللازم

لأن دور القاضي فيه يقتصر على إلغاء القرارات الإدارية 
غير المشروعة أو الحكم على الإدارة بالتعويض دون أن 

عنه من أحكام أو يكون له سلطة حقيقية في متابعة ما يصدر 
إصدار الأوامر إلى الجهات الإدارية لاتخاذ ما يلزم من 
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  )38(.القرارات لتنفيذ هذه الأحكام
لقد كان لأفكار ريفيرو تأثير واضح على الاتجاه الحديث 
للفقه الفرنسي والذي يكاد يجمع على ضرورة إصدار أوامر 

. قضائية للإدارة لحملها على تنفيذ أحكام القضاء الإداري
ومن أبرز الحجج التي يستند إليها هذا الفقه لتبرير رفضه 
للموقف التقليدي أن الظروف التاريخية التي صاحبت نشأة 
القضاء الإداري الفرنسي بعد قيام الثورة الفرنسية قد زالت 
ولم يعد ما يبرر تفسير مبدأ الفصل بين السلطات بذات 

ن النصوص الطريقة التي فسر بها في تلك المرحلة، كما أ
التشريعية التي صدرت بعد قيام الثورة والتي منعت المحاكم 
من التدخل في عمل الإدارة كانت تخاطب المحاكم العادية 

أضف إلى ذلك أن هنالك العديد من . وليس المحاكم الإدارية
أوامر  الأنظمة القانونية في العالم التي تسمح للقضاء توجيه

للأحكام القضائية، كما  للإدارة وعلى نحو يضمن تنفيذها
أخذت بهذا النهج حتى بعض الأنظمة القانونية التي أخذت 
بالتجربة الفرنسية في مجال القضاء الإداري، وأن محكمة 

  )39(.العدل الأوروبية أقرت به في العديد من أحكامها
  

  المبحث الثالث
 ممسألة توجيه أوامر للإدارة واستخدا يالاتجاه الحديث ف

  لي ضدهاالتهديد الما
لقد رأينا أن الاتجاه التقليدي للقضاء الإداري في فرنسا 
كان يقوم على عدم إصدار أوامر للإدارة، وأن هذا الاتجاه قد 
تعرض لانتقادات من الفقه هناك منذ بداية القرن العشرين 
والذين دعوا إلى انتهاج سياسة جديدة تسمح بإصدار مثل هذه 

وقد استجاب . لقضاء الإداريالأوامر كضمانة لتنفيذ أحكام ا
لعام  539 المشرع الفرنسي لهذه الأصوات بالقانون رقم

الذي أجاز لمجلس الدولة فرض غرامة تهديدية على  1980
جهة الإدارة لإجبارها على تنفيذ أحكامه وأحكام المحاكم 

الذي خول جميع  1995لسنة  125والقانون رقم  )40(الإدارية،
صدار أوامر إلى الإدارة لتنفيذ المحاكم الإدارية سلطة إ

  .الأحكام الإدارية
وسنناقش في هذا المبحث الذي يتكون من أربعة مطالب 

الشروط الواجب توافرها لإصدار أوامر : الموضوعات التالية
التهديد المالي ضدها والجهة القضائية  مللإدارة واستخدا
، حدود سلطة القاضي في )المطلب الأول(المختصة بذلك 

م الذي يتضمن أمرا للإدارة أو غرامة تهديديه والآثار الحك
، أهم تطبيقات هذا )المطلب الثاني(المترتبة على هذا الحكم 

ومدى إمكانية تطبيق هذه ) المطلب الثالث(النهج الجديد 
  ).المطلب الرابع(في القانون الأردني " الجديدة"التجربة 

  المطلب الأول
 موامر للإدارة ولاستخداالشروط الواجب توافرها لإصدار أ

  التهديد المالي ضدها والجهة القضائية المختصة بذلك
  الفرع الأول

  التهديد المالي ضدها مشروط إصدار أوامر للإدارة واستخدا
وجود حكم صادر عن  وتتلخص أهم هذه الشروط في

إحدى محاكم القضاء الإداري، أن يتطلب تنفيذ الحكم القضائي 
جراء محدد، قابلية الحكم القضائي للتنفيذ، من الإدارة القيام بإ

أن يكون الأمر أو الغرامة التهديدية لازما لتنفيذ الحكم، وعدم 
  )41(.قيام الإدارة بتنفيذ الحكم أو البدء بتنفيذه

وجود حكم صادر عن إحدى محاكم القضاء : الشرط الأول
  الإداري

يشترط لممارسة هذه السلطة في مواجهة الإدارة أن يكون 
لأمر الموجه إلى الإدارة أو التهديد المالي في مواجهتها ا

متعلقا بحكم قضائي صادر عن إحدى جهات القضاء الإداري 
وعليه فقد . وبهدف إجبار الجهة الإدارية على تنفيذ هذا الحكم

استقرت أحكام القضاء الإداري في فرنسا على عدم 
إلى إصدار أوامر  تهدف إلى اختصاصه بقبول الطلبات التي

الإدارة أو الحكم عليها بغرامة تهديديه بهدف إجبارها على 
ولعل هذا الشرط يقوم  )42(.تنفيذ أحكام محاكم القضاء العادي

على أساس أن المشرع الفرنسي قد منح المحاكم العادية وفي 
مراحل سبقت هذا التطور الذي نناقشه هنا سلطة إصدار 

ها واستخدام أطراف الدعاوى التي ترفع أمام أوامر إلى
أسلوب التهديد المالي لإجبارها على تنفيذ هذه الأمر وذلك 

والمعدل بقانون  1972يوليو  5بمقتضى القانون الصادر في 
  .1991يوليو  9

أن يتطلب تنفيذ الحكم القضائي من الإدارة : الشرط الثاني
  القيام بإجراء محدد

ة فالقضاء الإداري الفرنسي يرفض توجيه أمر إلى الإدار
أو الحكم عليها بغرامة تهديديه إذا كان الحكم الصادر عنه لا 
يتطلب قيام الإدارة بعمل معين يستلزمه تنفيذ حكم المحكمة، 

الطلب المقدم  minvielleلذا رفض مجلس الدولة في قضية 
إليه للحكم بغرامة تهديديه في مواجهة الإدارة من اجل 

محلية على اعتبار أن إجبارها على تنفيذ حكم بإلغاء انتخابات 
الحكم الصادر بإلغاء نتيجة الانتخابات قد ألغى الانتخابات 
المطعون بصحتها ولا يحتاج تنفيذ هذا الحكم صدور قرار 

  )43(.معين من جانب الإدارة
  قابلية الحكم القضائي للتنفيذ: الشرط الثالث

فقد قضى مجلس الدولة بعدم قبول طلب بالحكم بغرامة 
لإدارة لإجبارها على تنفيذ حكم لإحدى المحاكم تهديديه على ا
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الإدارية لأن الإدارة كانت قد طعنت بهذا الحكم أمام محكمة 
كما  )44(.الاستئناف الإدارية والتي ألغت الحكم المستأنف

رفض الحكم بغرامة تهديديه لإجبار الإدارة على إعادة 
ة موظف إلى وظفته تنفيذا للحكم الصادر بإلغاء قرار الإدار

إنهاء خدماته لأنه قد بلغ السن القانونية للإحالة إلى 
  )45(.التقاعد

أن يكون الأمر أو الغرامة التهديدية لازما : الشرط الرابع
  لتنفيذ الحكم

فالقاضي الإداري لا يوجه أمرا إلى الإدارة ولا يستخدم 
التهديد المالي في مواجهتها إلا إذا كان ذلك أمرا لازما 

وإذا قدر القاضي . كم المحكمة الإداريةوضروريا لتنفيذ ح
الإداري أن توجيه الأمر إلى جهة الإدارة مسألة ضرورية من 
أجل تنفيذ الحكم، فإنه لا يملك وفقا للرأي الغالب في الفقه 
الفرنسي إلا أن يقوم بإصدار هذا الأمر، إما بالنسبة للغرامة 

م بها أو التهديدية فان القاضي يملك سلطة تقديرية واسعة للحك
رفض الحكم بها وفقا لظروف وملابسات القضية التي بين 

  )46(.يديه
عدم قيام الإدارة بتنفيذ الحكم أو البدء : الشرط الخامس

  بتنفيذه
فإذا قامت الجهة الإدارية ذات العلاقة بتنفيذ الحكم أو 
بدأت بتنفيذه فلا يوجد عندها أي مبرر لأن يستعمل القاضي 

سائل ضغط لإجبارها على عملية الإداري ما لديه من و
بتاريخ  Samperولذا رفض مجلس الدولة في قضية . التنفيذ

الحكم بغرامة تهديديه في مواجهة أحد  1990يوليو  27
المجالس المحلية من أجل إجباره على تنفيذ الحكم الصادر 
بإلغاء قراره غير المشروع المتضمن بيع أرض مملوكة 

المجلس المحلى للمجلس أن للوحدة المحلية عندما تبين 
المطعون بقراره بدأ بالفعل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء 

كما  )47(.عقد بيع الأرض والتوصل إلى تسوية مع المشتري
رفض المجلس في مناسبة أخرى الطلب بالحكم على وزارة 
الداخلية بغرامة تهديديه لإجبارها على تنفيذ الحكم الصادر 

عاد أحد الأجانب بعد أن صرحت بأنها عنه بإلغاء قرار إب
ستعيد دراسة الملف وستمنح الشخص المعني إذنا 

  )48(.بالإقامة
  الفرع الثاني

 مأوامر إلى الإدارة واستخداالمحكمة المختصة بإصدار 
  التهديد المالي ضدها
كان مجلس  1995إلى عام  1980في الفترة من عام 

لمالي في مواجهة الدولة وحدة يملك سلطة استخدام التهديد ا
الجهات الإدارية لإجبارها على تنفيذ أحكامه وأحكام جهات 

القضاء الإداري الأخرى، ولم يكن المجلس يملك سلطة 
إصدار أوامر إلى الجهات الإدارية لإلزامها باتخاذ الإجراءات 

 1995وفي عام . التي يتطلبها تنفيذ أحكام القضاء الإداري
ء الإداري سلطة الحكم منح المشرع جميع جهات القضا

بالغرامة التهديدية على الجهات الإدارية لإجبارها على تنفيذ 
الأحكام الصادرة عنها، كما منحها سلطة إصدار أوامر إلى 
الإدارة من أجل إلزامها على اتخاذ ما يلزم من الإجراءات 

  )49(.لتنفيذ أحكام القضاء الإداري
تلاف أنواعها وتفصل المحاكم الإدارية في فرنسا على اخ

ودرجاتها فيما يقدم إليها من طلبات تتعلق بإصدار أوامر إلى 
الإدارة أو استعمال أسلوب التهديد المالي في مواجهتها وذلك 
في صلب الحكم الصادر عنها، وإذا لم يتضمن الحكم أمراً 
إلى الإدارة أو غرامة تهديديه وصار نهائياً فيمكن اللجوء إلى 

ه لكي تحكم بذلك لإجبار الإدارة على المحكمة التي أصدرت
وإذا . تنفيذ ذلك الحكم وفقا للشروط التي سبق الإشارة إليها

امتنعت الإدارة عن التنفيذ ولم يكن الحكم قد تضمن أمرا إلى 
جهة الإدارة أو غرامة تهديدية فان للمحكوم له أن يقدم طلبا 
بهذا الخصوص إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى 

كمة الاستئناف الإدارية إذا كان الحكم قد طعن فيه مح
بالاستئناف أو أن يقدمه إلى مجلس الدولة إذا كان الحكم 

  .صادرا عنه
ولغايات إعطاء الإدارة المهلة الكافية لكي تقوم بتنفيذ 
الحكم القضائي فإن القانون يشترط في الطلب الذي يقدم 

إلى الإدارة أو للمحكمة بعد صدور الحكم من أجل توجيه أمر 
فرض غرامة تهديديه في مواجهتها أن يقدم بعد مرور ثلاثة 
أشهر من تاريخ إعلان الحكم الصادر عن إحدى المحاكم 
الإدارية أو محاكم الاستئناف الإدارية، أو مدة ستة أشهر من 

وإذا حدد . تاريخ إعلان الحكم الصادر عن مجلس الدولة
لكي تنفذ الحكم خلاله  القاضي في حكمه أجلا لجهة الإدارة

فلا يجوز للمحكوم له تقديم طلب بتوجيه أمر إليها أو بالحكم 
عليها بغرامة تهديديه إلا بعد انقضاء هذه المدة، أما إذا 
رفضت الإدارة وبشكل صريح تنفيذ الحكم الصادر في 
مواجهتها فإنه يستطيع أن يقدم هذا الطلب دون التقييد بميعاد 

  )50(.معين
توافر لدى المحكوم له الذي يتقدم بطلب ويجب أن ت

إصدار أمر إلى الإدارة أو الحكم عليها بغرامة تهديدية 
. لإجبارها على تنفيذ حكم إداري مصلحة شخصية ومباشرة

وشرط المصلحة هنا أقل مرونة بالمقارنة مع ذلك الذي يتعلق 
بدعوى الإلغاء، فدعوى الإلغاء دعوى عينية غايتها إعلاء 

عية ومن هنا يوسع القضاء عادة من مفهوم مبدأ الشر
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المصلحة، أما هنا فإن القضاء الإداري الفرنسي يتبنى مفهوما 
أقل مرونة فيشترط أن يكون مقدم الطلب طرفا في الدعوى 
الأصلية التي صدر فيها الحكم المطلوب تنفيذه وأن يكون 
معنيا بشكل مباشر بمسألة تنفيذ هذا الحكم، بمعنى أن يعود 

  )51(.يذ الحكم عليه بمنفعة معينةتنف
  المطلب الثاني

حدود وآثار الحكم الذي يتضمن أمرا للإدارة أو غرامة 
  تهديديه ضدها

ونتحدث هنا في مسألتين وهما حدود سلطة القاضي في 
الحكم الذي يتضمن أمرا إلى الإدارة أو غرامة تهديديه، وآثار 

  .تهديديهالحكم الذي يتضمن أمرا إلى الإدارة أو غرامة 
  الفرع الأول

حدود سلطة القاضي في الحكم الذي يتضمن أمرا إلى الإدارة 
  أو غرامة تهديدية

لقد ذكرنا فيما سبق أن القاضي الإداري لا يملك إذا رأى 
أن توجيه الأمر إلى الإدارة مسألة ضرورية من أجل تنفيذ 
الحكم القضائي إلا أن يقوم بذلك، في حين أنه يملك سلطة 

ية واسعة للحكم بالغرامة التهديدية، إذ يجوز له أن تقدير
يقضي بها لإجبار الإدارة على تنفيذ الحكم الصادر في 

والغرامة . مواجهتها أو لا يقضي بها وفقا لما يراه ملائما
التهديدية التي يحكم بها القاضي الإداري تكون غالبا بشكل 

ب مؤقت بحيث يمكنه تعديل مقدارها أو حتى إلغائها حس
مسلك الإدارة من مسألة تنفيذ الحكم، وقد تكون في بعض 
الأحيان غرامة نهائية وهذه لا يملك تعديلها أو إلغائها إلا إذا 
تحقق من أن عدم تنفيذ الإدارة للحكم يرجع إلى قوة قاهرة أو 

  )52(.حادث فجائي
والسلطة التقديرية التي يملكها القاضي الإداري في سياق 

لغرامة التهديدية لا تتعلق فقط بفرضها الحديث عن موضوع ا
في مواجهة الإدارة أو عدم فرضها، ولا تتعلق فقط بإمكانية 
تعديلها أو إلغائها وبخاصة عندما تكون مؤقتة، ولكنها تمتد 

القاضي مقدارها عادة  إلى مسألة تحديد مقدارها حيث يحدد
د كما تمت. على أساس كل يوم من أيام التأخير في تنفيذ الحكم

هذه السلطة التقديرية إلى مسألة ميعاد احتساب الغرامة 
التهديدية، حيث يحدد القاضي في حكمه عادة للإدارة مهلة 
معقولة لكي تنفذ الحكم خلالها ويقرر في ذات الوقت بدء 

وفي الحالة التي لا يحدد . سريان الغرامة بعد انتهاء المهلة
فإن المنطق يقضي القاضي مهلة للإدارة لتنفيذ الحكم خلالها 

بأن يبدأ احتساب الغرامة التهديدية بمجرد إعلان الحكم إلى 
جهة الإدارة ويستمر سريانها حتى تقوم الإدارة بتنفيذ الحكم 

وفي الحالة التي تنفذ فيها الإدارة الحكم خلال . تنفيذاً كاملاً

المدة التي حددتها المحكمة فإنه لا يوجد ما يبرر الحديث في 
  )53(.رامة التهديدية حتى لو تضمنها الحكمموضوع الغ
  الفرع الثاني

  آثار الحكم الذي يتضمن أمرا إلى الإدارة أو غرامة تهديديه
قد تخالف الإدارة الأمر الصادر إليها من القاضي الإداري 
والمتضمن لزوم إصدارها لقرار أو قيامها بإجراء من أجل 

المشرع الفرنسي تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها، ولم يعالج 
العناصر التي تؤخذ  هذه المسألة ولكن ذلك يعد عنصراً من

بعين الاعتبار عند الحكم عليها بالتعويض إذا رفع المحكوم له 
دعوى تعويض في مواجهة الإدارة لجبر الضرر الذي لحق 
به جراء عدم تنفيذ الإدارة للحكم، كما يمكن للمحكوم له أن 
يطلب إلغاء القرار الإداري السلبي المتمثل بالامتناع عن تنفيذ 

وإذا كان الحكم يتضمن توقيع غرامة  )54(.الحكم القضائي
تهديديه في مواجهة الإدارة، فإن هذا الحكم لا ينفذ إلا بعد 
تصفية الغرامة، وكما ذكرنا فإنه لا مجال لتصفية الغرامة إذا 
قامت الإدارة بتنفيذ الحكم خلال المهلة التي المحددة لتنفيذ 

 بعد انتهاء الحكم، حيث رأينا أن الغرامة لا يبدأ سريانها إلا
والمحكمة . المهلة المحددة دون أن تنفذ الإدارة الحكم القضائي

التي قضت بالغرامة هي التي تختص بتصفيتها حتى ولو تم 
. الطعن بالحكم الصادر منها أمام محكمة الاستئناف الإدارية

" المؤقتة"وقد ذكرنا أن المحكمة تستطيع تعديل قيمة الغرامة 
لمسلك الجهة الإدارية المحكوم عليها، إلا أو حتى إلغائها وفقا 

إلا إذا كان عدم تنفيذ " النهائية"أنها لا تستطيع تعديل الغرامة 
  .الإدارة للحكم يعود لسبب أجنبي

وتمنح حصيلة الغرامة التهديدية التي تدفعها الإدارة 
بالكامل أو جزء منها للمحكوم له، في حين يذهب الجزء 

تم الإنفاق منه على أنشطة تتعلق المتبقي إلى صندوق خاص ي
ومعنى ذلك أن الغرامة التهديدية لها  )55(.بالمنفعة العامة

طبيعة مختلطة فهي وسيلة لتهديد الإدارة وإجبارها على تنفيذ 
الحكم الإداري، وهي وسيلة لتعويض المحكوم له عن الضرر 
الذي أصابه نتيجة تأخر الإدارة في تنفيذ الحكم القضائي 

الفرنسي الإدارة  عوقد ألزم المشر. مصلحتهالصادر ل
المحكوم عليها بالغرامة الوفاء بقيمتها خلال أربعة أشهر من 
إعلانها للحكم النهائي الصادر بتصفية الغرامة، وفي حالة 
عدم كفاية الموارد المالية لديها يمكن أن تمدد هذه المهلة 

احد وإذا تعلق الحكم بهيئة لامركزية أو . شهرين أضافيين
الأشخاص الاعتبارية الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام 
وامتنعت عن الوفاء بقيمة الغرامة خلال المهلة المحددة فإن 
الجهة التي تمارس عليها وصاية إدارية تحل محلها في اداء 

  )56(.مبلغ الغرامة
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وإلى جانب ذلك فإن الموظف الذي يتسبب في الحكم 
رة نتيجة لعدم قيامه بتنفيذ بغرامة تهديدية في مواجهة الإدا

من  –الحكم القضائي يتحمل المسؤولية التأديبية والحكم عليه 
وهي محكمة " نظام الميزانية والشؤون المالية"قبل محكمة 

بغرامة مقدارها  -تأديبية تابعة للقسم القضائي بمجلس الدولة 
خمسة آلاف فرنك أو ما يعادل راتبه السنوي إن كان راتبه 

ويستوي هنا أن يكون امتناع الموظف . هذا المبلغ يزيد على
عن تنفيذ الحكم عمديا أو بإهمال، ويستوي أن يكون الحكم قد 
صدر من المجلس الدولة أو من محاكم الاستئناف الإدارية أو 

وتفرض ذات العقوبة على الموظف . من المحاكم الإدارية
محكوم المسؤول عن الإدارة الحسابية لدى الجهة الإدارية ال

عليها بالغرامة إذا ثبت أنه رفض أداء قيمة الغرامة خلال 
  )57(.المهلة المحددة
  المطلب الثالث

أهم تطبيقات الأوامر الموجهة للإدارة والتهديد المالي في 
  مواجهتها

لقد استخدم القضاء الإداري الفرنسي صلاحيته المتعلقة 
امة تهديديه بتوجيه الأوامر القضائية للإدارة والحكم عليها بغر

في أغلب مجالات القانون الإداري، وبخاصة في موضوعي 
  .الأجانب وتراخيص البناء

  الفرع الأول
  التطبيقات المتعلقة بشؤون الأجانب

يقر مجلس الدولة الفرنسي للإدارة بسلطة تقديرية واسعة 
في التعامل مع الشروط المطلوبة لمنح الأجانب إذن الدخول 

طالما هي تؤسس قراراتها في هذا  إلى الأراضي الفرنسية
لكن هذه السلطة  )58(.السياق على اعتبارات المصلحة العامة

وفقا لمجلس الدولة ليست سلطة مطلقة فقد يلغي القاضي 
الإداري قرار رفض منح سمة الدخول إن وجد فيه تعسفا في 
استعمال السلطة، ويقرن قراره هذا بأمر موجه إلى الإدارة 

والقاضي الإداري يلغي . السمة للمستدعي بوجوب تسليم هذه
القرار عادة إذا وجد أنه يتجاوز على حق المستدعي باحترام 
حياته العائلية وعلى نحو يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف القانونية والواقعية 

ون به المستجدة في الفترة الواقعة بين صدور القرار المطع
ولحظة البت في طلب الأمر، فإذا تغيرت هذه الظروف امتنع 

  )59(.عن إصدار الأمر
 1998-7-29وفي ضوء ذلك قام مجلس الدولة بتاريخ 

بإلغاء قرار رفض تسليم سمة دخول لأحد رعايا دولة ساحل 
العاج والذي كان يرغب اللحاق بزوجته الفرنسية معتبرا أن 

وزا جسيما على حق المدعي القرار المطعون به يتضمن تجا

وقد أقرن المجلس قراره هذا بأمر . في احترام حياته العائلية
للسلطات الإدارية ذات العلاقة بتسليم المدعي سمة الدخول 
إلى فرنسا مشيرا في ذات الحكم إلى أن ظروف الواقع 

  )60(.والقانون لم يتغيرا منذ إصدار قرار الرفض المذكور
فإن  -اء المتعلق بالأجانب القض –وفي ذات السياق 

القانون الفرنسي يشترط الحصول على وثيقة إقامة للأجانب 
الذين يريدون الإقامة لأكثر من ثلاثة شهور، وقد ترفض 
الإدارة منح مثل هذه الوثيقة أو تجديدها وهو الأمر الذي 

وفي . كثيرا ما يكون محل الطعن أمام القضاء الإداري
مجلس الدولة بإلغاء قرار الإدارة مناسبات عديدة قضى فيها 

باعتبار أن هذا (برفض منح وثيقة الإقامة أو رفض تجديدها 
التصرف فيه تجاوز جسيم على حق المستدعي في احترام 

كان يقرن حكمة بأمر موجه للإدارة بأن تقوم ) حياته العائلية
  )61(.بتسليم المستدعى وثيقة الإقامة أو بتجديدها حسب الحالة

ضاء الإداري الفرنسي موقف مشابه في بعض وكان للق
ألغى  Tounkaaraففي قضية . القضايا المتعلقة بطرد الأجانب

المجلس قرار الإدارة بطرد احد الأجانب خارج فرنسا عندما 
وجد فيه تجاوزاً جسيماً على حقه في احترام حياته العائلية، 
وأقرن حكمه بأمر للإدارة بوجوب التزامها بقوة الشيء 

  .)62(.مقضي به، مما يعني أمرها بالسماح له بالبقاء في البلادال
  الفرع الثاني

  التطبيقات المتعلقة بتراخيص البناء
يشترط القانون الفرنسي كباقي القوانين في دول العالم 
الحصول على ترخيص بالبناء قبل تشييد البناء، وإذا رفضت 

ن الإدارة طلب الترخيص هذا أمكن لصاحب المصلحة الطع
وبالرغم من . بإلغاء قرارها أمام جهات القضاء الإداري

ممارسة حقه في اللجوء إلى القضاء يبقى صاحب الشأن في 
كثير من الأحيان في مركز ضعيف في مواجهة الإدارة لأن 
إلغاء رفض الترخيص إن حصل لا يقوم مقام منح الترخيص 

إلى ومن ثم فهو قد لا يحل المشكلة بالنسبة للمستدعي، أضف 
ذلك أن الإدارة عادة تفحص طلب الترخيص وفقاً للقواعد 
الموجودة وقت تقديمه، ومن ثم فإنها إذا أرادت الانتقام من 
المستدعي تلجأ فقط إلى تغيير خطط إشغال الأراضي مما 

على فرض أنه تم إلغاء قرار الرفض  –يجعل الطلب الجديد 
  .فضهلا يتلاءم مع القواعد الجديدة ومن ثم يتم ر –

هذه الحالة من خلال الأمر  1995ولذلك فقد عالج قانون 
الذي يمكن للقاضي الإداري أن يقرنه بالحكم ويطلب فيه من 

ففي إحدى . الإدارة بمنح المستدعي الترخيص المطلوب
منح  Ville Franche – Sur- Saoneالمناسبات رفض عمدة 

رخصة بناء تقدمت به إحدى الشركات استنادا إلى أن 
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لمشروع المراد بناؤه يخالف مقتضيات الانسجام المعماري ا
في المنطقة التي يراد البناء فيها، وقد طعنت الشركة بإلغاء 
هذا القرار كما طالبت بتوجيه أمر للإدارة بضرورة منح 
الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغ الحكم وتحت 

فرنك فرنسي عن كل يوم  1000غرامة تهديديه قيمتها 
وعندما تحققت محكمة ليون الإدارية من عدم . تأخير

مشروعية قرار الإدارة لوجود خطأ ظاهر في التقدير قررت 
إلغاء القرار وقرنت ذلك بأمر للإدارة بوجوب إعادة فحص 
ملف طلب الترخيص مرة أخرى وخلال مدة الأشهر الثلاثة 

ر التي طلبتها الشركة، ولكنها لم تجد مبررا لإقران هذا الأم
  )63(.بغرامة تهديديه
  المطلب الرابع

مدى إمكانية تطبيق فكرة الأوامر القضائية والتهديد المالي 
  للإدارة في القانون الأردني

في حديثنا عن مدى إمكانية تطبيق فكرة الأوامر القضائية 
والتهديد المالي للإدارة في القانون الأردني نشير أولا وبإيجاز 

مان تنفيذ أحكام القضاء الإداري في إلى الوسائل التقليدية لض
الأردن، ثم نناقش أهمية ومبررات الأخذ بالتجربة الفرنسية 

  .في هذا المجال
  الفرع الأول

  وسائل تنفيذ أحكام القضاء الإداري في القانون الأردني
 1992لسنة  12لم يتضمن قانون محكمة العدل العليا رقم 

الإداري أوامر إلى أية إشارة إلى إمكانية أن يوجه القاضي 
الجهات الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ 
الأحكام الصادرة عن المحكمة أو توقيع غرامة تهديديه على 
الإدارة من أجل إجبارها على تنفيذ هذه الأحكام كما فعل 

كما أن محكمة العدل العليا أشارت وفي . المشرع الفرنسي
ير مختصة بتوجيه أوامر إلى أكثر من مناسبة إلى أنها غ

الإدارة وأن صلاحيتها تنتهي عند البحث في مشروعية أو 
لا "... عدم مشروعية امتناع الإدارة عن التنفيذ، فقد قضت

ترتب في قرارها ما يجب على الإدارة عمله في حالة إلغاء 
بإلغاء القرار الإداري  الحكمإلا أن ... القرار الإداري المعيب

في حالة امتناع الإدارة عن و.. .ويشل آثاره المعيب يعدمه
تنفيذه فإن من حق محكمة العدل العليا أن تبسط رقابتها على 

  )64(".مشروعية أو عدم مشروعية هذا القرار
ومعنى ذلك أن القانون الأردني ما زال يعتمد على 
الوسائل التقليدية لضمان تنفيذ أحكام القضاء الإداري والتي 

م عدم فاعليتها وعدم جدواها في مواجهة يتضح يوما بعد يو
الأردني  ذففي الوقت الذي نجد فيه أن قانون التنفي. الإدارة

يتضمن وسائل متعددة لتنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى 

نصطدم بحقيقة أن هذه الوسائل لا يمكن  )65(العادية،
استخدامها في مواجهة الإدارة عندما تمتنع عن تنفيذ الحكم 

ي، استنادا إلى أن الذمة المالية للأشخاص المعنوية الإدار
العامة ليست ضمانا عاما لدائنيها، وأن الأموال العامة غير 
قابلة للحجز عليها، وأنه لا يوجد سند قانوني يتمكن معه 
القاضي الإداري من توجيه أوامر للإدارة لتتخذ أوضاعا 

لحقوقية، تتوافق مع الحكم الصادر كما هو الحال في الدعوى ا
ولا يمكنه أن يفرض عليها غرامات تهديديه كجزاء على عدم 

  .الانصياع لمثل هذه الأوامر
ومن الوسائل التقليدية لضمان تنفيذ أحكام القضاء الإداري 
في الأردن لجوء صاحب المصلحة إلى القضاء الإداري من 

بالامتناع عن تنفيذ حكم " الضمني"جديد لإلغاء قرار الإدارة 
. مة على اعتبار أنه يخالف حجية الشيء المقضي بهالمحك

ويشير الفقه الأردني في هذا السياق إلى أن محكمة العدل 
العليا قد ترددت في التعامل مع مسألة امتناع الإدارة عن تنفيذ 
أحكام القضاء الإداري، فاعتبرته في كثير من المناسبات 

ولكنها  قرارا ضمنيا بالرفض قابلا للطعن بدعوى الإلغاء،
  )66(.في بعض المناسبات نزاعا مدنيا هاعتبرت

 ومن هذه الوسائل التقليدية قيام مسؤولية الإدارة بالتعويض
 أو الإداريالقضاء  أحكامعن تنفيذ باعتبار أن امتناعها 

يشكل خطأ مرفقيا يعطي صاحب المصلحة  انفيذهتعطيل ت
مادية  أضراربالتعويض عما يلحق به من  الحق للمطالبة

  .عنتيجة لهذا الامتنا ومعنوية
وإلى جانب هذا وذاك فإن الموظف الذي لا ينفذ حكم 

من ) 182( المحكمة يتحمل مسؤولية جزائية نصت عليها المادة
 أوكل موظف يستعمل سلطته "الأردني بقولها قانون العقوبات 
القرارات  أوالقوانين  أحكامتنفيذ ؤخر ي أووظيفته ليعيق 

وبرغم أهمية  )67(".سنتين إلىالحبس من شهر يعاقب ب القضائية
العقوبة الجزائية كضمانه لتنفيذ أحكام القضاء الإداري إلا أننا 
نعتقد أنها غير رادعة على نحو كاف لرجال الإدارة وعلى 
نحو يضمن التزامهم التام بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة 

وظف فالنص يقتصر على جريمة استعمال الم. العدل العليا
القضائية وأغفل جريمة  الأحكامتنفيذ ؤخر ي أوليعيق  لسلطته

امتناع الموظف عن تنفيذ مثل هذه الأحكام وهي الجريمة 
ثم أنه من  )68(.الأخطر والأكثر احتمالية في الواقع العملي

 182تطبيق نص المادة  –في حدود ما يعلم الباحث  –النادر 
إثبات توافر القصد  المشار إليها في الواقع العملي لصعوبة

الجرمي لدى الموظف المشتكى عليه، وحتى في الحالات التي 
قضت فيها محاكم الصلح بهذه العقوبة فإن حكمها غالبا ما يتم 

  )69(.فسخه في مرحلة الاستئناف
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  الفرع الثاني
  مدى إمكانية الاستفادة من تجربة القانون الفرنسي

العدل العليا في  إن الوسائل التقليدية لتنفيذ أحكام محكمة
" الجزائية"الأردن هي باعتقادنا غير فعالة، فحتى الضمانة 

من قانون  182لتنفيذ هذه الأحكام والتي أشارت إليها المادة 
العقوبات وبرغم أهميتها في تقليل حالات الامتناع عن تنفيذ 
الأحكام الإدارية إلا أنها تبقى وسيلة قاصرة عن تحقيق الغاية 

 نلشخص المحكوم له لا يهمه في كثير من الأحيافا. المنشودة
معاقبة الموظف الممتنع عن تنفيذ حكم المحكمة بقدر ما يهمه 
إصلاح مركزة القانوني والذي لا يكون إلا بتدخل من الإدارة 

ثم أن آثار الكثير . واتخاذ ما يلزم من القرارات لهذه الغاية
ذا لم ينفذ من القرارات الإدارية مرتبط بزمن معين بحيث إ

القرار خلال فترة معينة زالت أهمية التنفيذ، فالحكم بإلغاء 
قرار الإدارة بمنع شخص من المشاركة في مسابقة يتوجب 
على الإدارة تنفيذه قبل موعد المسابقة وإلا فلن يكون هنالك 
أية أهمية للمحكوم له في معاقبة الموظف المتسبب في عدم 

من قانون  182أشارت إليه المادة ثم أن التجريم الذي . التنفيذ
العقوبات الأردني وكما أشرنا قبل قليل لا يكون إلا في حالة 
الامتناع العمدي، ويندر من الناحية الواقعية إثبات القصد 

  )70(.الجرمي لدى الموظف الممتنع عن التنفيذ
إن عدم قدرة القاضي الإداري على توجيه أوامر إلى 

صادرة في مواجهتها يجعل حكم الإدارة لتنفيذ الأحكام ال
الإلغاء عملية هدم لا تعقبها عملية بناء، فالقاضي الإداري 
يقتصر دورة على إلغاء القرار دون أن يقرر النتائج الحتمية 
لهذا الإلغاء، وهو بذلك يترك الأمر من جديد للإدارة ذاتها 
للقيام بالأعمال واتخاذ القرارات اللازمة لإعمال آثار الحكم 

ولا شك أن هذا النهج من شأنه أن يضعف . قيق مضمونهوتح
من قيمة وأهمية رقابة الإلغاء لأنها في نهاية المطاف إنما 

وهو " المعتدي"وهو المستدعي إلى " المعتدي عليه"تحيل 
الإدارة لتحديد مضمون ذلك الإلغاء الذي حصل عليه 

  )71(.المستدعي
التجربة ولذلك فإننا ندعو المشرع الأردني إلى تبني 

الفرنسية في هذا المجال ومنح محكمة العدل العليا صلاحية 
استخدام سلطة الأمر في مواجهة الإدارة بهدف إلزامها بتنفيذ 
الحكم الصادر عنها لأهمية ذلك كوسيلة لضمان تنفيذ أحكامها 

نحو يمكن أن يشكل ضمانه هامة لحماية حقوق  وعلى
ا نقترح استخدام كم. وحريات الأفراد في مواجهة الإدارة

القضاء الإداري الأردني لأسلوب التهديد المالي لإجبار 
الناشئة عن أحكام الإلغاء، وإذا  االإدارة على تنفيذ التزاماته

كانت العقبة عدم جواز التنفيذ الجبري على أموال الدولة فإنه 

يمكن التغلب عليها بإتباع نهج المشرع الفرنسي في القانون 
والذي أجاز توقيع الغرامة على الموظف  1980الصادر عام 

الذي يتسبب بخطئه في تحمل الجهة الإدارية للغرامة 
ومن جانب آخر فإن القانون المدني الأردني يأخذ . التهديدية

بأسلوب التهديد المالي لحمل المدينين على تنفيذ التزاماتهم كما 
وهو الأمر الذي نعتقد  )72(من القانون، 360جاء في المادة 

أنه يمثل مبدأ قانونيا عاما يصلح للتطبيق على جميع 
. المنازعات سواء أكانت بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة

فالتزام الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري مثل أي التزام 
آخر يمكن للقاضي أن يجبر الإدارة على تنفيذه باستخدام 

  .أسلوب الغرامة التهديدية
ه وعندما كان مجلس الدولة الفرنسي ويجب أن نتذكر أن

وفي مراحل تاريخية معينة يمتنع عن توجيه أوامر إلى 
الإدارة أو استخدام التهديد المالي في مواجهتها كان ذلك 
لظروف تاريخية خاصة بفرنسا، ومن ثم فإننا لا نجد ما يبرر 
البقاء على هذه السياسة التي هجرها أصحابها عندما تغيرت 

رأينا أن النظام القانوني في بريطانيا يعترف  لقد. ظروفهم
للقضاء هناك بسلطة توجيه أوامر إلى الإدارة، وهو ما يؤكد 
أن للفرنسيين تجربتهم الخاصة في تفسيرهم لمبدأ الفصل بين 
السلطات وليس بالضرورة أن ينسحب ذلك على باقي 
الشعوب، ثم أن هنالك دولا أخذت بالتجربة الفرنسية في 

ولم تطبق سياسة  -مثل ايطاليا  –قضاء الإداري مجال ال
مجلس الدولة الفرنسي لسنوات طويلة في الامتناع عن توجيه 
أوامر إلى الإدارة أو استخدام التهديد المالي في مواجهتها 
لأنهم أدركوا خصوصية هذا النهج بالنسبة للقضاء الإداري 

  .في فرنسا
  

  الخاتمة
التي منحها المشرع لقد تناولت هذه الدراسة السلطة 

الفرنسي في السنوات الأخيرة للقضاء الإداري لتوجيه الأوامر 
إلى الجهات الإدارية لإلزامها بتنفيذ الأحكام التي تصدر عنه 
واستخدام أسلوب التهديد المالي في مواجهتها في حالة 

وقد بينت الدراسة أن هذا التطور . الامتناع عن تنفيذ أحكامه
سي يجد جذوره في النظام القانوني في القانون الفرن

الانجلوسكسوني وتحديدا القانون الانجليزي الذي يعترف 
للقضاء منذ زمن بعيد بسلطة توجيه الأوامر إلى الإدارة، كما 
بينت أن هذا التطور يعد بحق ضمانه هامة لتنفيذ أحكام 
القضاء الإداري في فرنسا والذي ظل لسنوات طويلة يعتمد 

الوسائل التقليدية لهذه الغاية ثبت عدم  على مجموعة من
  .جدواها في كثير من الحالات
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وقد خلصت الدراسة إلى أهمية التطور الذي حصل في 
القانون الفرنسي في هذا المجال كضمان لالتزام الإدارة بتنفيذ 
أحكام القضاء الإداري، ولذلك أوصت بضرورة تبني المشرع 

مة العدل العليا، الأردني لهذه التجربة في قانون محك

واقترحت إمكانية الأخذ بها حتى مع عدم وجود نص صريح 
باعتبار أن توجيه الأوامر للإدارة هو جزء لا يتجزأ من 
سلطة القاضي الإداري في فحص مشروعية قرارات الإدارة 

  .والتأكد من إلغاء القرارات المعيبة منها
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The Effect of English System on the French Law in Terms of Implementation of the 
Judgments of the Admininistrative Courts 

 

M. Al-Khalayleh * 

 

ABSTRACT 
This study examines the recent developments in French law regarding the power of administrative courts 
to command administrative authorities to implement their judgments, and their power to use the "financial 
threat" if they do not respond. The study shows that French law has been influenced in this area by the 
experience of English law, which long time ago gave the court the power to do so. It also shows that this 
approach may play a significant role in the implementation of the judgments of the administrative courts 
and it, accordingly, may increase confidence in the administrative courts as a guard of the rights and 
freedoms of individuals. Therefore, the study recommends the French law approach to be adopted in 
Jordanian law instead or beside those traditional and ineffective means to implement the decisions of the 
High Court of Justice. 
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